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ال السؤ

و ؟ أرج ة اب أو السن د من الكت ن ماع مست ج ى قولهم إ ؟ وما معن ة ر الدليل من الكتاب والسن د عدم توف ماع عن لى الإج وء إ هل يتم اللج

. لك يح ذ توض

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

الث من هو المصدر الث (، ف ة ن )الكتاب والسن ن الأولي عد الأصلي ، ب ة رعي ها الأحكام الش الث من الأصول التي تستمد من ماع هو الأصل الث الإج

. ريع الإِسلامي مصادر التش

داً على نص من الكتاب ن لا ويكون مست ماع إ ج ه لا يمكن حصول إ ، لأن ة ود دليل من الكتاب والسن د عدم وج ماع ليس عن الإج الاستدلال ب ف

ه. ان ي تي ب أ ، كما سي ة والسن

وت ب ي ث لاف ف لا يتطرق خ ، ف ة هم نصوص الكتاب والسن ي ف ان القطع ف ي ماع لب الإج يستدل ب ها؛ ف ي تلف ف ى دلالة النص، أو يخ ف لكن قد تخ

رى. ل صورة أخ ب ه الصورة لا يق هذ همهم للنص ب ابت وأنّ ف ماعهم يدل على أنّ النص ث ج ه؛ لأنّ إ همه ودلالت ي ف النص، أو ف

ف عن حكم ه كاش ؛ لكن لأن رعي ء لحكم ش ي ش سه من ف ن ماع ب ، لا لأن الإج لة رير المسأ ق ي ت ه ف عتمد علي ي ماع، ف د الإج ن ى مست ف وقد يخ

. لك ي ذ رع ف الش

.) ة ن )الكتاب والسن ود دليل من الأصلي د عدم وج ، وليس عن ن الأصلي ز للاستدلال ب هو استدلال متمم ومعز ف

ع لهما، من حيث اب ل هو ت ، ب ن ن الأولي ا عن الأصلي ردً ف ا من لً ماع ليس دلي ” )1/ 29(: “الإج ه الإسلامي ق ي الف ماع ف ي “موسوعة الإج اء ف ج

ول ر مؤ ي لك النص صحيح، غ ، وأن ذ رعي ود الدليل الش لك على وج ا وقع، دلّ ذ ذ إ علمه، ف اه، أم لم ن رعي علمن د ش ن لا وله مست ع إ ه لا يق كون

تهى. ” ان سخ أويل، أو الن ملة الت د تكون محت ق ؛ ف ة رعي لاف النصوص الش خ ، ب سوخ ولا من

تمكن من الوصول ، أم لم ن رة لال المصادر المتوف ها من خ لي ا إ اها وتوصلن ، سواء علمن ة رعي لى نصوص ش ة إ ق ي ي الحق د ف ن ماع مست الإج ف

. ة د لنص من الكتاب والسن ن ير مست ماع يكون من غ أن الإج ليل ب لا الق ذ إ ، ولم يش ن ي مهور الأصولي ها، كما هو قول ج لي إ

هم ن إ ، ف ة اذ ة ش ف ا لطائ لاف تماعها، خ ب اج دٍ يوج نَ ذ ومست لا عن مأخ تمع على الحكم إ ق الكل على أن الأمة لا تج ف قال الآمدي رحمه الله: “ات

ي تهى من “الإحكام ف د” ان ن ير مست ار الصواب من غ ي ت هم الله تعالى لاخ ق أن يوف ؛ ب ، لا توقيف يق ماع عن توف اد الإج عق واز ان ج الوا ب ق

أصول الأحكام” )1/ 261(.
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اً: ي ان ث

ا ي ن ، ومب رعي لى النص الش عا إ ما يكون راج ن ماع إ ه: أنّ الإج ان ي ق ب الأمر كما سب ” ف ة اب أو السن د من الكت ن ماع مست ج ى قولهم “إ وأما معن

هم وت النص، وف ب ث ي قطعهم ب ماعهم ف ج ما كان إ ن معوا إ ين أج العلماء الذ علمه، ف اه أو لم ن د نص، سواء علمن ا لم يوج ذ ماع إ ج لا إ ه؛ ف علي

يره. ماع؛ لا يحتمل غ ه الإج ي صرح ب ه الذ ا الوج نّه على هذ ه، وأ دلالت

ة رحمه الله: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ان من الرسول. ي ها ب ي لا وف ها، إ مع علي لة مج د قط مسأ “لا يوج

النص، من لم يعرف دلالة النص. ستدل ب ه يَ ن ه. كما أ يستدل ب ماع؛ ف اس، ويعلم الإج لك على بعض الن ى ذ ف ولكن قد يخ

ه، ويقررها[. ي دلالت ق النص ف ي يواف ياس، الذ اب الق ه من ب : أن هذ ي رآن ]=يعن ي الق ة ف روب ال المض ان مع النص، كالأمث وهو دليل ث

مها. لاز ؛ مع ت ه الأصول يدل على الحق ماع، وكل من هذ ة والإج لك الكتاب والسن ال: قد دل على ذ ر، كما يق ماع دليل آخ لك الإج وكذ

رده[. مف ها يدل على الحق ب كل من مها، ف لاز لى ت ة إ اف الإض ه ب ن : أ ي ]يعن

. ة ه الكتاب والسن قد دل علي ماع، ف ه الإج ن ما دل علي إ ف

. ذ أُخ عن الرسول  ، ف رآن ه الق وما دل علي

، صلى الله عليه وسل[. ي ب وذ عن الن : مأخ ه ]أي وذ عن ة كلاهما مأخ الكتاب والسن ف

ها نص. ي لا وف ها، إ ماع علي ق الإج ف لة يت د مسأ ولا يوج

ما ، لا سي ة اهلي ي الج هم ف ن ي هورة ب ة كانت مش ارب ل المض ؛ ب لك ، وليس كذ ة ارب لا نص كالمض ماع ب ج ها إ ي ل ف كر مسائ اس يذ وقد كان بعض الن

مال ر ب لى العمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساف ها إ عون ، وكان أصحاب الأموال يدف ارة لب كان عليهم التج ن الأغ إ ؛ ف قريش

اء الإسلام، لما ج يره. ف ان وغ ي ي سف ب ة مع أ ارب رها مض ان كان أكث ي و سف ب ها أ ي ر التي كان ف . والعي ة ديج مال خ ر ب ، كما ساف وة ب ل الن ب يره ق غ

قراره؛ عله، وإ : قوله، وف ة ن سُّ . وال لك ه عن ذ ، ولم ين ة ارب يرهم مض مال غ رون ب ه يساف قرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب أ

تاوى” )19/ 195(. موع الف تهى من “مج ” ان ة السن ة ب ت اب قرها كانت ث لما أ ف

وقال:

ياس، ق حتج ب ه قد يَ ن ، كما أ ماعة ق الج ر من العلماء لم يعلم النص وقد واف ي ، وكث اها ‌كلها ‌منصوصة دن وج ماع، ‌ف ا ‌موارد ‌الإج ن رأ ق “وقد است

تاوى” )19/196(. موع الف تهى من “مج ماع” ان ق الإج يواف ماع لم يعلمه، ف ج ها إ ي وف

والله أعلم.
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